
الرسالة السامية إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية

.الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه  " 

 

حضرات السيدات والساداةله،    

يطيب لنا أن انتواجه إلى اجميع المشاركات والمشاركين في النسخة الثاانية من المنتدى البرلمااني للعدالة الاجتماعية المنظم من طرف   
مجلس المستشارينله، والذي أضحى يمثل موعدا سنويا منتظمفا لتعميفق التفكيفر ففي قضفايا العدالفة الاجتماعيفةله، وإسفهاما ملموسفا ففي

.تحقيق الأهداف والغايات المتوخااة من الحتفال بيومها العالمي

وإاننا انثمن بهذا الخصوص اختياركم لموضوع مأسسففة الحففوار الاجتمففاعيله، بوصفففها مفدخل أساسفيا للتنميفة المسفتدامة والعدالفة   
.الاجتماعيةله، ذلك أن الحوار الاجتماعي يشكل أحد المرتكزات الهامة لمفهوام العمل اللائقله، كما أقرته منظمة العمل الدولية

كما انثمن أيضا اختياركم التفكير في موضوع يمثل استمرارا منطقيا لنتاائج عملكم التي أثمرت إعلن الرباط للعدالففة الاجتماعيففةله،   
 إلففى منتهففى سففنة2017وأهو العلن الذي أدراجه التحاد البرلمااني الدولي ضمن الوثاائق المراجعيةله، برسم الفففتراة الممتففداة مففن سففنة 

2021.

حضرات السيدات والساداةله،

لقد شكل الحوار الاجتماعي مبدأ ومنهجاله، دعوانا إليه منذ اعتلاء عرش أسلفنا المنعمينله، مختلفف أطففراف علقفات العمفل وذلففك   
. بالطابع الاجتماعي لنظاام الملكية الدستورية1962باعتمادهله، ومأسستهله، بوصفه اختيارا استراتيجيا لبلدانا التي أقرت منذ دستور

ومن أهذا المنطلقله، عملنا على توطيد وتطوير مكتسبات الحوار الاجتماعي المحققة على عهد والدانا الراحلله، اجللة الملفك الحسفن   
وام  وار الاجتمفاعي وأأهفدافهله،1995 مفاي 16الثااني طيب ال ثراهله، حيث حددله، رحمة ال عليهله، خطابه السامي ي له، إطفار وفلسففة الح

مركزا على أأهمية التشاور المستمر بين الفرقااء القتصاديين والاجتماعيين بهدف الوصول إلففى تحقيففق شففراكة حقيقيففة تضففم كل مففن
.المقاولت والنقابات العمالية

 مففن ضففمن القففرارات السففتراتيجية الففتي1996وكان قرار تنصيب المجلس القتصادي والاجتماعي الففذي انفص عليففه دسففتور    
اتخذاناأها. كما دعواناله، في مناسبات متواتراةله، الحكومات المتعاقبففة إلففى الأهتمففاام بالتشففاور بيففن الطففراف الاجتماعيففة وتبنففي مقاربففات

.ملائمة لتأسيس وتنظيم العلقات المهنيةله، والسهر على تعزيز وتطوير آليات وأانساق الحوار الاجتماعي

وتفعيل لهذا التواجهله، بادر المشرعله، في ضواء تواجيهاتناله، بوضع ترساانة قاانوانية أهامةله، تم على إثرأها إحففداث مجموعففة مففن آليففات   
.التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعاتله، كما أانشئت عداة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الانتاج

وأهكذاله، تعززت المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي بمختلف آليات الحوار والمفاوضة الجماعيففة المنصففوص عليهففا فففي مدوانففة   
الشغلله، وبوثاائق مراجعية أهامةله، كالميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس القتصادي والاجتماعي والففبيئيله، والففذي يعتففبر أيضففا فضففااء

.للحوار بين أطراف علقات العمل

غير أن انجاعة آليات الحوار الاجتماعي ل تقاس بواجودأها ومدى اانتظاام عملهاله، وإانما بما تنتجه مففن آثففار ملموسففة علففى مسففتوى   
الممارسة اللائقةله، وتحقيق السلم الاجتماعيله، والنمو القتصادي والتنمية المستدامة والدامجففة لمختلففف فئففات المجتمففعله، وبلففوغ العنايففة

.المثلى وأهي تحقيق العدالة الاجتماعية

ومن ثم فإن أحد التحديات الساسية التي تهم مختلف الطراف المعنية بالحوار الاجتماعيله، تتمثل في كيفية الانتقال إلى اجيل اجديد   
.من منظومات أهذا الحوار
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حضرات السيدات والساداةله،   

ل يفوتنا التذكير بأن دستور بلدانا قد تضمن ما يتراجم تطلعاتنا المشتركة إلى تقديم إاجابات واقعية وفعالة عن أهذا التحدي العمليله،   
وأن العديد من مقتضياته توفر فرصا ثمينة يتعين اسففتثمارأها بففذكااء وابتكففار مففن قبففل المشففرعله، وأطففراف علقففات العمففلله، ومجففالس
الجماعات الترابيةله، والمجتمع المدانيله، من أاجل مأسسففة متقدمففة للحففوار الاجتمففاعيله، مأسسفة يتعيففن أن تشففكل أحفد مكوانفات انموذاجنففا

.الوطني للعدالة الاجتماعية

وانشير بشكل خاص إلى المهاام والدوار الدستورية للمنظمات النقابية للاجرااءله، والغففرف المهنيففة والمنظمفات المهنيفة للمشففغلينله،   
واللتزاام اليجابي للسلطات العمومية بالعمل على تشجيع المفاوضة الجماعية وإحداث أهيئات للتشاورله، قصد إشراك مختلففف الفففاعلين

.الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذأها وتقييمها

كما ل يفوتنا التذكير في أهذا الصدد باختصاص مجال القففاانون بالتشففريع فففي ميففادين علقففات الشففغلله، وبالختصاصففات الجديففداة   
للمجلس القتصادي والاجتماعي والبيئيله، وكذا بالليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجالس الجهات والجماعات الترابيةله،
ومنهففا الهيئففة الستشففارية المحدثففة بشففراكة مففع الفففاعلين القتصففاديين بالجهففةله، والففتي تهتففم بدراسففة القضففايا الجهويففة ذات الطففابع

.القتصاديله، وفقا لما أهو منصوص عليه في القاانون التنظيمي المتعلق بالجهات

غير أن استثمار أهذه الفرص على الواجه المثلله، يتوقف على تقديم إاجابات ملائمففة علففى عففدد مففن السففئلة العمليففة: كيففف يمكففن   
استثمار انجاحات وكذا إخفاقات المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي من أاجل الانتقال إلى منظومة اجديداة؟ وكيف يمكففن تحقيففق تكامففل
الدوار بين مختلف آليات الحوار الاجتماعي الموضوعاتيةله، والقطاعية والترابية؟ وكيف يمكن تقوية القدراة الستباقية لليات الوساطة
عبر الحوار الاجتماعي في سياق متسم ببروز أانماط اجديداة من علقات العمففلله، وقضففايا اجديففداة تتجففاوز انزاعففات العمففل الكلسففيكيةله،

وتقوي الطلب المجتمعي المشروع بخصوص الولوج إلى الحقوق القتصادية والاجتماعيةله، على المستويين الوطني والترابي؟

إن الاجابات عن أهذه السئلة التي ستشكلله، ول شكله، موضوعا لتفكيركمله، ينبغي أن تستحضر أربعففة رأهاانففات ذات ارتبففاط وثيففق   
.ببنااء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية

ويتمثل الرأهان الول في مأسسة آليات حوار ااجتماعيله، مبسطة في مسطرتهاله، واضحة في منهجيتهاله، شاملة لطرافهاله، منتظمة في   
اانعقادأهاله، ذات امتدادات ترابية واضحةله، وأدوار متكاملةله، وقدراة استباقيةله، وانفس استشففرافيله، وذات قففدراة أيضففا علففى الوسففاطةله، ليففس
فقط في القضايا الكلسيكية لعلقات العملله، وإانما أيضا في مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العمل اللائق بمفهومها الواسع. ويسففتلزام
ذلك من الناحية المنطقية التفكير في معالم المنظومة الجديداة للحوار الاجتماعي كإحدى آليات الديمقراطية التشاركية وكأحد مرتكففزات

.السلم الاجتماعي

أما الرأهان الثاانيله، فيتمثل في ضروراة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضفايا اجديفداةله، تعتفبر مفن صفميم اانشفغالت   
اجللتناله، ومن صلب اللتزامات الدستورية والتفاقية لبلداناله، وأهي قضايا المسففاوااة الفعليفة ومكافحفة التمييفز بيفن الجنسفين ففي مجفال
العملله، والقضااء بالفعل على تشغيل الطفالله، ومع ضمان شروط العمل اللائق للشخاص ذوي العاقةله، وتأأهيل القطاع غيففر المهيكففل

.لتوسيع مجالت وفرص العمل اللائق

ويتمثل الرأهان الثالث في ضروراة بنااء المنظومة الجديداة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساوااة بين الجنسينله، ومقاربة   
حقوق الانسانله، والتزامات بلدانا بمقتضى اتفاقيات منظمة العمففل الدوليففةله، ومتطلبففات التنميففة المسففتدامة بأبعادأهففا الثلثففة القتصففادية
والاجتماعية والبيئية. ذلك أانه ينبغي للمنظومة الجديداة للحوار الاجتماعي أن تستحضر بشكل خاص أأهداف التنمية المستدامة المتعلقففة
بالقضااء على الفقرله، وتحقيق المساوااة بين الجنسين وتعزيز النمفو القتصففادي المطففرد والشففامل للجميففع والمسففتداامله، والعمالففة الكاملففة
والمنتجةله، وتوفير العمل اللائق للجميع. كما ينبغي استثمار ما أانتجته منظمة العمل الدولية من إسهامات قيمة في مجال مأسسة الحففوار

.الاجتماعي وكذا المبادئ التواجيهية للمم المتحداة بشأن العمال التجارية وحقوق الانسان

.أما الرأهان الرابعله، فيتمثل في اعتبار مأسسة الحوار الاجتماعي مدخل أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة   

إن استحضار أهذه المتطلباتله، ليس فقط ضروريا لضمان التماسك المنهجي والمؤسساتي للمنظومففة الجديففداة للحففوار الاجتمففاعيله،   
وإانما يندرج في صلب المسار الذي تنهجه بلدانا بكل عزام من أاجل الانتقال إلى انموذج تنموي مستداامله، منصف وشاملله، يحقق العدالففة
الاجتماعية ومقومات العيش الكريم بوصفهما مرتكزات أساسية لرسااء دعاائم مجتمع متضامن على النحو الذي أقففره تصففدير دسففتور

.مملكتنا
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حضرات السيدات والساداةله،

إاننا اندعو مجلس المستشارين إلى متابعة مسار البنااء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعيةله، عففبر تنظيففم حففوارات ومنتففديات
واستشارات قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين المعنيينله، واستثمار حصيلة أهذه العمال في إعففداد الفدورات المقبلفة لهففذا المنتفدى

.البرلمااني

وفي الختاامله، اندعو بالنجاح لشغال أهذا المنتففدى البرلمففااني للعدالففة الاجتماعيففةله، وانتمنفى لممثلفي البرلماانفات والمنظمففات والمؤسسففات
.الدولية والخبرااء القادمين من الخارجله، مقاما طيبا على أرض المملكة المغربيةله، داعين للجميع بكامل النجاح التوفيق

".والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته

3


